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 :
ا
 مقدمة أولً

تمويل   مكافحة  )   الأموالوغسل    الإرهابسياسة  الأهلية  سقاية  بعد  لمؤسسة  فيما  إليها  ويشار 
الركائز  "(  المؤسسة"بـ أحد  اتخذتها    الأساسيةهي  ي 

ي   المؤسسةالت 
الرقابة  ف    وللتعاون مع الأمنية    مجال 

عن  المختصة  الجهات   وفوالتبليغ   ، مكافحة  قالمتورطير    ولائحته وتمويله  الإرهاب    جرائم  نظام 
 
ً
 . التنفيذية  ولائحته الأموالا لنظام مكافحة غسل التنفيذية، ووفق

 
   سياسةلنطاق اثانيًا: 
والقوانير     بما جاء  الاخلالمع عدم   (1 يعات  التشر ي 

ي    المعمولف 
ف  السعودية   المملكةبها    العربية 

ي هذه    الأساسية للمؤسسة  واللائحة  والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية  الجمعياتونظام  
تأت 

  السياسة
ا
 . دون أن تحل محلها  لها  استكمالً

وأعضاء مجلس   رئيسكانوا    سواءا   بالمؤسسةقة  لاتطبق هذه السياسة على كافة من تربطهم ع (2

التنفيذي   أو   الأمناء ممثليها  أو    الرئيس  أو  فيها  أي   المفوضير  العاملير   أو  ي حساباتها، 
مدقق  أو 

 .شخص طبيعي آخر يتصرف باسمها أو لحسابها

ا: 
ً
 التعريفات ثالث

ي التالية أينما وردت بالسياسة  بالمصطلحاتيقصد 
 : أمام كل منها  المبينة المعات 

 . وتمويله جرائم الإرهاب  مكافحة مأو نظا الأموالنظام مكافحة غسل النظام:  
هي الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها سواءا    الأموال: 

أو  مادية  والصكوك   غير   كانت  والوثائق  ملموسة،  غير  أو  ملموسة  منقولة،  غير  أو  منقولة  مادية، 
والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًا كان شكلها سواءا كانت داخل المملكة أو خارجها ويشمل 

ونية أو الرقمية   اخيل باح أو مدر واع الأوراق التجارية أو المالية أو أي أنوكذلك جميع أذلك النظم الإلكي 
 أخرى تنتج من هذه الأموال. 

ي    : الأصليةالجريمـــة   فعـــل  داخـــل  كـــل  الشـــر يجريمـــة    عد ي    المملكةرتكـــب  عليهـــا  فـــي    الأنظمةو   ععاقـــب 
  جريمة عد المملكة ي  خارج   رتكب، وكل فعل ي  المملكة

ً
ي ارتكب لقوانير  الدولة ا وفق

 . فيها  الت 
  من اشر مب  ر  أو غيـشر أو المتحصلة داخل المملكـة أو خارجهـا بشـكل مبا  ةشئالأموال النا  المتحصلات: 
ي ذلأصليةارتكاب جريمة 

 إلى أموال مما ك، بما ف 
ً
 أو جزئيا

ً
ي حولت أو بدلت كليا

 لة. ثالأموال الت 
قيقـة أمـوال مكتسبة مخالفة  ح ل  صفيـه بقصـد إخفـاء أو تمويـه أ  عارتكـاب أي فعـل أو الشـرو   غسل الأموال: 

وعة المصدر.  عللشر   أو النظام، وجعلها تبدو مشر
اماتالجهـة المسـؤولة عـن التحقـق مـن    : ةالجهة الرقابي    ر ل والمهـن غيـاوالأعمـ  ،الماليـة للمؤسسـات  الالي  

ي النظام أو أي    ص، وفق المتطلبات المنصو حالهادفة إلى الربــ  المالية المحددة والمنظمات غير 
عليها ف 

 لة. صقرارات أو تعليمات ذات 
 ظمة أو الجهات الرقابية.  نالسلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأ  السلطات المختصة: 

ي شكل وثيقة لحاملها    الأدوات القابلة للتداول لحاملها: 
ي تكون ف 

الشيكات والسندات كالأدوات النقدية الت 
ل أو مظهرة  إما لحاملها  ي 

الت  الدفع  ي أي شكل  تفأو صادرة لمسه  وأوامر 
أو ف  ينتقل  آيد صوري  معه خر 

ي تكون موقعة وح   ه،بمجرد تسليم  الانتفاع
 يد. ف ذف منها اسم المستوالأدوات غير المكتملة الت 

ي  ي   كانسـواءا أ -  فة طبيعيةصأي شخص ذي    : الإرهـات 
يرتكب جريمة من الجرائم    -  المملكـة أو خارجهـاف 

ع  الإرهـاب وتمويلـه أو    جرائم  عليهـا فـي نظـام مكافحـة  صالمنصـو  ك  أو يشر سـاهم فـي  يـ أو  طأو يخط  يشي 



 
 

 ة. شر مبا  ة أو غير شر ارتكابها، بأي وسيلة مبا
 .الإرهابية والمنظمات  الإرهابية والإرهابيير  تمويل العمليات  : الإرهابتمويل 

 

 أشكال عمليات غسل الأموالرابعًا: 
 
ً
 الآتية: بأي من الأفعال  ممن قا كلجريمة غسل الأموال   يعد مرتكبا

ها نبأ   علمهمع    أو إجراء أي عملية بها،  قلها نأو    ها تحويلأو  اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها   (1
إخ تمويــهفمن متحصلات جريمة؛ لأجل  أو  الأموال  لتلك  وع  المشر المصدر غير  أو لأجل    ه،اء 

ي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات  ع اسم
ي ارتكاب الجريمة الأصلية الت 

دة أي شخص متورط ف 
 ارتكابها.  بواق عمن 

أو طريق التصرف بها أو    ها نتها أو ملكيتها أو مكاكطبيعة أموال أو مصدرها أو حر   هأو تموي  إخفاء (2
 ها من متحصلات جريمة. نبأ هلمع مع   ،الحقوق المرتبطة بها 

و  (3 المنصو   عالشر الأفعال  أي من  ارتكاب  ي 
الفقرات  صف  ي 

ف  الا   ( 2،1)   عليها  ي  أو 
ف  اك  ارتكابها  شي 

أو    تأمير    أو   ،الاتفاقبطريق   أو المساعدة  النصح  أو  التوجيه  أو  المشورة  تقديم  أو  التحريض 
 . أو التآمر  ي  التواطؤ أو التس  التسهيل أو 

 
 غسل الأموال   اتتباه بعمليشات الا شر مؤ خامسًا: 

 المتعلقـة بهويص، وخاالنظامام بمتطلبـات ي   عدم الال (1
ا
 عمله.  عونو  ة العميلة

 . ى وله الأخر صمصدر أمواله وأ حرفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضي (2
ي أو الاقتصـادي   ثحة مـن حيـضوا  ر غيـصفقات  ة فـي  كرغبـة العميـل فـي المشـار   (3

غرضـها القـانوت 
اتيجيةأو عدم انسجامها مع   الاستثمار المعلنة.  اسي 

حيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر ص  المؤسسة بمعلومات غير   يد محاولـة العميـل تزو  (4
 أمواله. 

علم المؤسسة بتـورط العميـل فـي أنشـطة غسـل أمـوال أو جـرائم تمويل إرهـاب، أو أي مخالفات   (5
 جنائية أو تنظيمية. 

 . ىإبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر أو أي مصاريف أخر  (6
ي أن العميل و اش  (7

 يل للعمل نيابة عن موكل مجهول. كتباه المؤسسة ف 
 صتقديم العميل و  صعوبة (8

ً
 لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام. فا

 لتصـفية الوضـمـدة وجير    د قيـام العميـل بالاسـتثمار طويـل الأجـل يتبعـه بع  (9
ً
 الاسـتثماري   عة طلبـا

 وتحويل العائد من الحساب. 
 بير  أنشطة العميل والممارسات العادية.  بير ك وجود اختلاف   (10
رف آخر ومحاولة عدم  طالمستحقة له لطلب العميل من المؤسسة تحويل الأموال    (11

 المؤسسة بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.  تزويـد 
  ظلعقد أو إلغاءه بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفير امحاولة العميل تغي  (12

 السجلات من المؤسسة. 
 المستندات. ستخدم فيه أقل قدر ممكن من يطلب العميل إنهاء إجراءات عقد  (13
وعة.  علم المؤسسة أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير  (14  مشر
 شاط محظور. نمعروفة أو معروفة ب انتماء العميل لمنظمة غير  (15



 
 

 التدابير الوقائية سادسًا: 
ي قد تتعرض لها المؤسسة.   (1

 تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الت 
اظ بالسجلات  فوالاحت   الداعم،ات  نوبيا  ،الوارد الدعم    ومنها   المعلومات المتعلقة تسجيل جميع   (2

 . اتنوالمستندات والوثائق والبيا 
ي قد تنشأ من  دتطبيق تدابير العناية الواجبة المش (3

مل علاقات  عدة المتناسبة مع المخاطر الت 
الية عها جهة  نأومعاملات مع شخص أو جهة حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ب

 المخاطر. 
وذلك   ،ات لجميع التعاملات الماليةناظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيافالاحت  (4

 ل الحساب. فاقإتهاء العملية أو نشر سنوات من تاريــــخ اعن علمدة لا تقل 
شر سنوات من عن  عوذلك لمدة لا تقل  دعمهم    اتنوبيا  الداعمير  اظ بجميع سجلات  فالاحت (5

 تهاء المعاملة. نا تاريــــخ 
ي الدولة سواء  ل (6

ية  ت النيابة العامة أو وزارة  نا كلجهات الرسمية ف  ية  عوالتنمية الاجتماالموارد البشر
لها   أي جهة  إلزاعأو  بالمؤسسة  الاحت  ملاقة  بتمديد  والمستندات فالمؤسسة؛  بالسجلات  اظ 
ي  ات إلىنوالوثائق والبيا

وري لأغراض التحقيق الجنات   . الحد الصر 
تحت  يجب  (7 ي 

الت  والوثائق  والمستندات  السجلات  تكون  المؤسسة  فأن  بها  للسماح ك ظ  افية 
اظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات فالاحت   بويج  ،ات وتتبع التعاملات الماليةنبتحليل البيا
 جلة. عابصورة ب ند الطلعالمختصة 

التأ   (8 للمؤسسة  ال  د كيحق  القامن  لل ن و نسلامة  لحماية  ه  ب  المدعوموالمبلغ    داعمية  وذلك 
 . المؤسسة من أي مخاطر محتملة 

ي حال وجود أي  لدعمحة أو انيحق للمؤسسة رفض الم (9
ار بالمؤسسة. نوامل من شأعف   ها الإض 

الذي    (10 الغرض  ي غير 
ف  الأموال  استعمال  للمؤسسة  له  لا يسمح  بموافقة    إلا خصصت 

   الداعمان غرض  كإن    الداعممن    خطية
ً
يتيش    محددا لم  الجهة   صلاحيات  ذلك منفإن  وإن 

فة.   المشر
 

 السياسات وتطبيقهاسابعًا: 
ي الإدارات ذات العلاقة إ  على (1

غسل   داد وتحديث السياسة الخاصة بمراقبةعالمؤسسة ممثلة ف 
الارهاب  الأموال تمويل  والمتطو نو   ،ومكافحة  العاملير   وتثقيف  ها  بها عشر تراجعها   ،ير   وأن 

 وتعززها بشكل مستمر. 
ي أن الأموال أو بعضها تمثل  (2

إذا اشتبهت المؤسسة أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه ف 
للمؤسسة    هبة هذه الأموالبعمليات غسل الأموال أو    ةلاقع  ارتباط أو   ذاتمتحصلات جريمة أو  

   لمختصةالجهات ابإبلاغ    مأن تلي   فعلى المؤسسة  غرضه التمويه  
ً
 وتزودها   ،وبشكل مباشر   فورا

ن تلك العملية والأطراف  عات والمعلومات المتوافرة لديها  نل يتضمن جميع البيامفصبتقرير  
 . ذات الصلة

 الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.  ه الاستجابة لكل ما تطلب (3
حظر   (4 ه أو العاملير  فيها؛ تنبي  يس التنفيذيالرئأو    الأمناء  سلضاء مج عأرئيس و أو    المؤسسة  علىي 

 آالعميل أو أي شخص  
ً
   بموجب النظام  خر بأن تقريرا

 
دمت أو أو معلومات متعلقة بذلك قد ق

  إلىم سوف تقد
ً
  الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقا

ً
ولا يشمل   ،أجري جارٍ أو قد  جنائيا



 
 

مليات الاتصال مع المحامير  أو عمليات الإفصاح أو الاتصال بير  المديرين والعاملير  أو  عذلك  
 السلطات المختصة.  

ت (5 ولية ؤ أي مس  ،أو العاملير  فيها   الرئيس التنفيذيأو    الأمناء  سلضاء مجع أو المؤسسة    ب علىلا يي 
بلغ   ية.  نمعلومات لها بحسن إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم  ند ه عنع تجاه الم 

اعلى كل   (6 ي المؤسسة أو متطوع بها الالي  
ي يطلع    م موظف يعمل ف 

ليها ضمن  عبشية المعلومات الت 
 . ه ولياتؤ تهاء مسنبعد ا حت   هأداء واجبات نطاق 

 
ا: 
ً
 العمليات والإجراءات ثامن
ي الإدارات ذات العلاقة القياعلى 

:  مالمؤسسة ممثلة ف  ي
 بالآت 

ات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من نالمعاملات والوثائق والبيامراقبة   (1
ي يمثلها ه  شطتنوأ  الداعمن  عمعلومات  

 ند الحاجة. ع  هن مصادر أموالعو   ،التجارية والمخاطر الت 
ي تكون معقدة و  (2

ة بشكل غير  كتدقيق جميع المعاملات الت  تيادي  عا  غير نمط  ذلك أي  ك ادي و عبير
ي لا يكون غرض ال

  دعمللمعاملات الت 
ً
 .  فيها واضحا

ي تكون فيها عإجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة    تشديد  (3
ي الحالات الت 

 لاقة العمل ف 
ادية عت المعاملة تبدو غير  ناكعة؛ وذلك لتحديد ما إذا  فمرت   مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال

 أو مشبوهة.  
 . بند الطلع وإتاحتها للسلطات المختصة  ،شر سنواتعمدة لحص فاظ بسجلات الفالاحت (4

 
 الرقابة تاسعًا: 

ي الدولة لأدائها 
ي تتخذها الجهات الرقابية ف 

 ومنها:   لمهامها تخضع المؤسسة للإجراءات الت 
اات من المؤسسة وتطبيق الإجراءات  نجمع المعلومات والبيا (1 ي ذلك إجراء   يةفالإشر

المناسبة بما ف 
ي حص الميدافمليات الع

. ت  ي   والمكتت 
  على والحصول    ها فبوظائ   مالمؤسسة بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيا  مإلزا (2

 فسخ للمستندات والملن
ً
 ة. نت مخز  ناكت طريقة تخزينها وأينما  ناك  ات أيا

ي تملك الجهة الرقابيةإجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسل   (3
ي الجهات الت 

صلاحية   الأموال ف 
 . مراقبتها 

 فد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسة؛ تن عأو قوا تإصدار تعليما  (4
ً
 . مالنظا م لأحكا يذا

5)   
ً
 . ملنظام الأحكا التحقق من أن المؤسسة تعتمد التدابير المقررة وفقا

اهة والملاءمة وتطبيقها   (6 ي إدارة المؤسسة أو كالمشار  إلى من يسع لك  علىوضع إجراءات الي  
ة ف 

اف   ليها أو العمل أو التطوع فيها. عالإشر
 روضة.  فالتدابير المتخذة والعقوبات الم عناظ بإحصاءات فالاحت  (7

 
ا:  ً  التبليغ عاشر
 أو تمويل الارهاب لاقة بغسل الأموالعبها أن لها ه ل معاملة يشتبكن  عالمؤسسة بالتبليغ   متلي    (1

 . تتوافر أسباب معقولة للاشتباه أن  علىالمختصة  الجهات إلى
التكتم   (2 التبليغ  عن  لا يجوز  ي 

التأخر ف  ن العمليات ع   غالإبلا يجب    لب،  ها عنأي حالة اشتباه أو 
 للال

ً
 . الأمـوالمكافحـة الإرهـاب وغسـل نظام عليهـا فـي  صامـات المنصـو ي   المشـتبه فيهـا وفقـا



 
 

 عـن أي عمليـة مشـبوهة، بغض   بيتوجـ (3
ً
علـى الموظـف المفـوض تبليـغ الجهـات المختصـة فـورا

 . ىالنظر عن تعلقها بأمور أخر 
 ه. تحري الشية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غير  (4

 
 :  العقوبات الحادي عشر

مخولة   (1 جهة  ليست  إلى   عبإيقا المؤسسة  بهم  ترفع  بل   ، المدانير  أو  المتهمير   على   العقوبات 
ي تنص عليها الأنظمة. 

 الجهات المختصة وللجهات المختصة أن تتخذ الإجراءات أو الجزاءات الت 
وتعليمـات مكافحـة الإرهـاب وغسـل الأمـوال إلـى العقوبات   تاطاشي  يخضـع أي موظـف يخـل با (2

الع  صالمنصو  ذات  الأنظمة  ي 
ف  أدنـعليها  دون  قامت   ىلاقة  المؤسسـة، طالما  علـى  مسـؤولية 

 العناية الواجبة.  بإجراءاتالمؤسسة 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكافحة تمويل الإرهاب : نموذج تعهد وإقرار بالاطلاع على سياسة  ملحق
 غسل الأموالو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 تعهد وإقرار 
 

ي  ____ _____________________ ____________ أقر وأتعهد أنا _ 
_ وبصفت 

سياسة    ________________  __ ___  على  اطلعت  قد  ي 
تمويل  بأنت  مكافحة 

 عليه    وبناءا ،  مؤسسة سقاية الأهليةبـ    غسل الأموال و الإرهاب  
 
بما    مقر وألي   أوافق وأ

ي بالمؤسسة بغض النظر  عملىي أو  ع فيها وأتعهد بتطبيق هذه السياسة أثناء  
ن  ع لاقت 

 فأو موظ   أمناء  و مجلسعضنت  كيها سواء  ف   موقعي 
ً
 عأو متطو   ا

ً
ي المؤسسة  ا
  موأن ألي     ،ف 

 . يذها فتنعلى د ع بكل ما يسا

 

 التوقيع.....................................................  

 ه ... ..... ....../...../.. التاريــــخ

    م..... ../...../..... . .. قالمواف 

 

   

 


